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القرادة _ عرداية _ اللزائر 


رمضان 4ه نوفمير 2003م 


طبع المطبعة العربية - غرداية 


القواعد الشرعية ومقاصد الشريعم 


تمهبد: 

إن التشريع الإسلامي فيما وضع 
له من ضبط للياة الإنسان يندرج 
ضمن لتدبير الإلمي للكون الذي 
مضا درك هذا الكزن يكل ماه 
على أساس الحكمة والقصد في ااه 
غائي هادف وهو ما صوره قوله 
تعالى: وما خُلَقَنَا السّمَاء وَالْأَرَْضَ 


وَمَا بَينَهُمًا لاعبين. (الأنبياء 16). 


إذا كانت الحكمة الإلهية تبدو في 
تفن الككرق عامة فنا تركب عليه فر 
نظام. وتناسق يدلان عن مقاصد بيّنة 
في دفعه إلى تحقيق غايته» فإنّها في 
التشريع الذي وضعه الله تعالى لضبط 
حياة الإنسان تبدو فيما زي عليه 
a e‏ 
بالإنسان إلى أن يحقق ما لق لأجله 


من ا کش ر ا 


الأستاذ عيسى بوراس 


مكتب الدراسات الجزائر 


وكما تبدو الحكمة الإلمية في كل 
الكائنات بالنظر إلى ذاتما وبالنظر إلى 
حركتها ضمن الحركة الكونيّة» فإها 
أيضا تتحقق في كل تشريع من 
التشريعات الإهية» فما من حكم من 
الأحكام الشرعية إل وهو منطو على 
ركم وطلة إن بالحاية ل اوسرد 
لإنسان» بحمو تلك الحكم هي ال 
عنها في الدراسات الفقهمّة الأصولية 


مقاصد الشريعة. 
فالشريعة الإسلامية ‏ شريعة 
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تعطي من خلال الاجماع والاجتهاد 
استمرارًا للنص ف الزمان والمكان. 
ولأنها أتزات للبشرية) و 
حياتمم عبر القرون والأجيال فإها 
تتضمّن قواعد تعتبر منهجًا يرسم 
للمجتهد الاستنباط ضمن 


المقاصد الكبرى للشريعة» ويحاول هذا 
البحث بيان علاقة القاعدة الشر عيَّة 
الشريعة» ولقد 
الموضوع إلى مبحئين أساسيين الأول 
حول القواعد الشرعية في حخمسة 
مطالب. أمّا المبحث الثاني فكان بيان 
القاعدة الشرعية وعلاقتها بالمقاصد في 
أربعة مطالب» مع تخصيصي المطلب 
ومقصدها 


.مقاصد 


التشريعي نموذجًا. 
فهذه حطي للبحث عامة» فإن 
حليا واضحا فمن الله سبحانه» وإن 


شرعية 


كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان» 
ولله الحمد والمنة أوله وآخحره. 

المبحث الأول: القواعد الشرعبة 
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة: 


قال الكفر ي: «يطلق الأصل على 
القاعدة المناسبة المنطبقة على الحرئيات» 
فالقاعدة هي الأصل»". 


جاء أن القاعدة هي القانون» وقال 


الاصطلاح هو القاعدة» قضيّة كلية 


تعرف منها بالقوة القرية من الفعل 


صاحب دستور العلماء: «القانون في. 


 ) 1‏ الكليات», ج188/1 ص دمشی» أصول 
السرنحسي»› ج301/1. 
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أحوال جزئيات موضوعها مثل: كل 


فاعل ومرفوع. 

وفرّق بعضهم بأن القانون هو 
الأمر الكلي المنطبق على جميع الحزئيات 
ال سيتعرف أحكامها منه. 

والقاعدة هي القضيّة الكلية 
المذكورة»2. 


وجاء ق دور الحكام: «القاعدة 
لغة: أساسُ الشيء وفي اصطلاح 
الفقهاء: هو الحكم الكلي أو الأكثري 
. 3 2 و 
الذي يراد حكم 
ايز ئيات»7©, 

وجاء © حاشية الحمودي على 
الأشباه والنظائر: «القاعدة: حكم 
n ¢ : ٤‏ 
اغلي ينطبق على معظم حز یات 


به معرفة 


¢ 


ععن أن كل قاعدة منها تندرج تمتها 


فروع كثيرة متناثرة» في مختلف أبواب 
الفقه) وهي تتميز بالإيجازر في العبارة» 
وصكل: الصاعة .والإشطعاب. ٠‏ الراشع 


.52 دستور العلماء» ج51/3»‎  )2 


 )3‏ عل حیدر» دور الحكام شرح بحلة 
الأحكام ط/17. 


 )4‏ الحموي على: الأشباهء/19/1طبع الفمند. 


8 
للفروع» وإن كانت لا تخلو كل قاعدة 
من مسشیات يقتضي الاستحسان 
تطبيقها على قواعد أحرى»'. 


المطلب الثاني: 

فشأة القواعد الأصولبة: 

إن الترتيب المنطقي للأمور يقضي 
ان اراق ا ا 
على الفقه» كما يسبق أساس البناء في 
وجود البناء نفسه. 

ر افر وا 
الفقه الاسلاتى »وأصرلة ت ودنا أن 
الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان ييي 
عليها الفقهاء من الصحابة - ومن 
بعدهم - أحكامهم؛ ويلاحظوفا عند 
الاستنباط وإن لم تكن هذه القواعد 
آنذاك مدونة في كب. 

ومن ذلك قول علي ڪهه: في 
عقوبة شارب الخمر: 
هذی» وإذا هذى افترى» فيجبُ أن 


أنه إذا شرب 
يمد حدّ القذف. 

يفهم من هنا الاستنباط النهج 
الأصولي.. وهو الحكم بالآل أو الحكم 
ن الذرائع» وهي قاعدةٌ من قواعد 
الأصول. 


أ) ‏ مدكور: مدحل الفقه الإسلامي:12 1[ 


7 


وكذلك قول عبد الله بن مسعود: 
5 عة الحامل المتوفى عنها زوجها 
و الحملء مستدلاً بالآية الكرعة: 
ارات الحم حْمَال أجَلَهُنَ أن يْضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ74. ويقول: أشهدُ أن سورة 
النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء 
الكبرى. أي أن سورة البقرة الي 
حاءت فيها: «إوالذين يُعوَفونَ نگم 
ويَدَرُونَ أَزوَاجًا يرصن بأنفسهن 
أَرَبَعَة أشهرٍ وَعَشرًا00. 

نلحظ في هذا القول منشأ قاعدة 


ع« 
و 


Lk 


أف الا 
وكذلك الأمر عندما نرى حكم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بإبقاء 
أراضي سواد العراق في أيدي أصحاياء 
وجعل الجزية على رقابهم والخراج على 
أراضيهم» حيث قال: قد رأيث أن 
أحبس الأرضين بعلوجها وأضع على 
أهلها الخراج» وقي رقاهم الجزية يؤدوها 
كن فا تالقان انر 
نان سمو ارايعم مده لذن 
العظام - الشام والحزيرة والكوفة و 


2 سورة الطلاق الآية: 04. 
3 سورة البقرة الآية: 234. 


- لابد لها من أن ُشحن باللجيوش وإدرار 
لعا دي فمن أين يعطى هؤلاء إذا 
سمت الأرضون والعلوج. 

في التعليل نلمح قاعدة أصولية 
وهي: ”إناطة الحكم الاي ام 

المطلب الثالث: 

نشأة القواعد الكلبّة: 

إن القو اعد الكلية شأما شأن 
المصطلحات الفقهية م وضع زمن 
الصحابة رضي الله عنهم» لعدم 
حاجتهم إلى ذلك ولسلامة فطرهم 
وقدرتمم على فهم المرادء ومعانٍ 
الكلمات» وبُعدهم عن التلاعب 
بالألفاظء ولكون العلم ف بَدء تكونه. 

والحلول الي كانت تصدر عنهم؛ 
كانت حلولاً جزئية غير مسبوقة بوضع 
المناهج» ولم صف اجتهاداهم بصفة 
علمية من ذكر الأحكام بأدلتهاء 
وإرحاع الحزئيات إلى الكليات» أي 
بصورة واضحة تُعرب عمًا يتبعونه من 
الأسلوب الاجتهادي. 


 )1[‏ الدكتور مصطفى الخن: أثر الاحتلاف 
في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء. 
أصول السرحسيء 302/1. 
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نما اصطبغت الأحكام بالصبغة 
العلمية) الاصطلاحات» 
واستُخرجت القواعد ومناهج الاستنباط 
في القرن الثاني والثالث تقريً“. 


ووُضعت 


المطلب الرابع: 


استنباط القواعد: 

لما كان أساس الأحكام الأول 
هو كتاب الله وما جاء ميِّنًا له 
ومتمّما من سنّة رسول الله ة؛ فقد 
راعى الشارع في تشريعه إعطاء النظير 
حكم نظيره» كما لاحظ تائج 
الأفعال» وما يترئّب عليها من منافع 
ومضار» وأدار الأحكام عليهاء فأباح أو 
اکل ما جر ان عله ا راح 
ومنع كل ما يترتب عليه مضرة كبيرة» 
قال سبحانه: يلوك عَنِ الْحَمْرٍ 
والميسر قل فيهما إِنْمّ كبيرٌ وساف 
لتاس را 5 من تفعهمَ04. 
وانجتهد الذي يستنبط الأحكام لا 
يستطيع الوصول إلى ما يريد مجرّد 
النظر في تلك النصوص الحرئية» بل لاب 


 ©2‏ البزدوي: كشف الأسرار» 246/3. عبد 
الوهاب خخلاف: خلاصة التشريع» 12. 


3( جد سورة البقرة الآرة: 9. 


له من ضوابط يضبط ها احتهاده» فهو 
ينظر أوَّلا في تلك الأساليب ويستقرئ 
مواضعها في كتاب الله وسنّة رسوله 
مستعيئًا في ذلك عا تقل عن العرب» 
فيخرج من هذا الاستقراء بقواعد كليّة 
ويجعلها أساسًا لتطبيق جزئياتها. 

فمثلا إذا نظر في الأمر» وتبّع 
صيغه وموارده في الكتاب والسنّة 
وعرف ما تذل عليه تلك السيغة ان 
تحردها من القرائن الصارفة له من 
الحقيقة إلى المحازه وما تدل عليه 
مستهديا في ذلك يما فهمه فقهاء 
الصحابة منها بعربيتهم الخالصة» 
ووقوفهم على سر التشريع» حلص من 
ذلك إلى نها تدل على إطلاقها على 
الوجوب» قرر قاعدة عامة تقول: 
ا ي 
وكذلك في النهي؛ إذا انتهى المجتهد من 
استقرائه إلى أنه يدل على التحريم عند 
تحرّده من القرائن» قرر قاعدة أخرى 
تقول: ”النهي المطلق يفيد التحرم“. 

وكذلك إذا استعرض صيغ العموم 

د 

وما تدل عليه في موادها انتهى إلى 
وضع قاعدة: ”العام الذي لا يلحقه 
التخصيص يتناول جميع أفراده قطعًا . 
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المطلب الخامس: 
الفرق بين القواعد الفقهية 


والقواعد الأصولبة: 
1/ القواعد الأصولية: هي 


الأسس والخطط والمناهج الي وضعها 
امجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع 
في الاستنباط. 

وععن آخحر: هي القانون الذي 
يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ في 
الاستنباط. 

2 القواعد الفقهية: فهي بجموعة 
الأحكام المتشايمة ال ترجع إلى قياس 
واحد يمتها وإلى ضابط فتهي 
يربطها كقواعد اللكية في الشريعة 
وكقواعد الضمان» وكقواعد 
الخيارات» وكقواعد النسخ بوجه عام 
فهي ثمرةٌ للأحكام الفقهية الجحرائية 

يجتهد فقيه مستوعب للمسائل 
فيربط بين هذه الحزئيات المتفرقة برباط 
هو القاعدة الي يحكمّها أو النظرية الي 
يجمعهاء كما ترى في قواعد الأحكام, 
لعز الدين بن عبد السلام» وف الفروق 
للقراقي.. 


فالقواعد الفقهيّة» دراستها من 


قبيل دراسة الفقه لأنّها مبنية على | 


الجمع بين المسائل المتشايمة من الأحكام 
الفقهية. 

فأصول الفقه ين عليه استنباط 
الفروع الفقهية» حى إذا تكونت 
امجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط 
بين فروعها وجمع اشتاتما في قواعد 
عامّة لحذه الأشتات» وتلك النظريات 


ا 

إن لاستنباط الأحكام الشرعية 
ركنين: 

1/ علم لسان العرب. 

2/ علم أسرار الشريعة 


ومقاصدها. 

أمّا الركن الأول: فقد كان وصفا 
غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب 
الخلصء فلم يكن يي حاجة لقواعد 
ضبطه هم كما انهم كسبوا الاتصاف 
بالركن الثاني من طول صحبتهم 
لرسول الله هة ومعرفتهم الأسباب الي 
ترب عليها التشريع» حيث كان يترل 
القرآن وتردٌ السنّة نحومًا بحسب الوقائع 


.10 احمد أبو زهرة: أصول الفقهء‎  )1 
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مع صفاء الخاطر» فأدركوا المصالي 
وعرفوا المقاصد الي راعاها الشارع في 
التشريعم» وأمّا ما جاء بعدهم ممن لم 
يحرز هذين الوصفين فلابد له من قواعد 
تضبط له طريقة استعمال العرب في 
اتناف كل لاسر ا ف له قاس 
الشارع في تشريعه للأحكام. 

وقد انتصب لتدوين هذه الأحكام 
جملة من الأثمّه بين مُقل ومكثرء 
وسمّوها بأصول الفقه. 

أمّا القسم الأوَّل: وهو الحذق في 
اللغة العربية» فق كال حيطا وافرًا من 
البحث في أصول الفقه» في مباحث 
الكتاب والسنّة بيدما الم ينل الركن 
الآحر اهتمامًا مماثلاً. فلم يتكلموا على 
مقاصد الشرع اللهم إلا إشارات 
وردت في باب القياس» عند تقسيم 
العلة بحسب مقاصد الشارع» وبحسب 
الإفضاء إليهاء وبقي الأمر في ذلك 
تقريًا حي قيض الله تعالى: أبا إسحاق 
الشاطبي - في القرن الثامن ال هجري - 
فتدارك هذا النقص في كتابه الشهير: 
الموافقات. 


2 ابن نيم : الاشتباه والنظائر»15. 


حل فيه المقاصد إلى أربعة أنواع» 
ثم أحذ يفصل في كل نوع منهاء في 
اثنتين وستين مسألة» وتسعة وأربعين 
فصا" . 

قال القراق: «إن الشريعة المحمّدية 
اشتملت على أصول وفروع». 

وأصوهًا قسمان: 

1/ المسمّى بأصول الفقه: وهو 
في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد 
الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية 
خاصّةء وما يعرض لتلك الألفاظ من 
النسخ والترحيح ونحوه. 

2 قواعد كلية فقهية جليلة: 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه 
ولكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما 
لا يحصىء وقال في أهمية القواعد 
الفقهية وال من أحلها صنف كتابه 
قائلا: «ومن ضبط الفقه بقواعد استغى 
عن حفظ أكثر الحزئيات لاندراجها في 
الكليات» © . 


أ) ‏ الريسوي: نظرية المقاصد عند الإمام 


ألء 
لشاطبي. 


2 القراقي: الفروق ط /2 3. 
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المبحث الثاني: 
علم أصول ومقاصد الشريعة 

إن معظم مسائل أصول الفقه لا 
ترحع إلى خدمة حكمة التشريع 
ومقاصده» ولكئن قيل لاذا؟ فالجواب: 
أن مسائل أصول الفقه إِنّما تدور 
حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ 
الشارع - كتابا أو سنّة - وذلك 
بواسطة قواعد معيّنة کن المتضلع فيها 
من تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل 
ابتكار علم الأصول. 

وبيانه: أن مسائل الأصول تؤول 
إلى مباحث دلالات الألفاظ وفروقها 
من عموم وإطلاق ونص وظهور 
حقيقة» وأضداد ذلك. 

وكمسائل تعارض الأدلّة من 
تخصيص وتقييد وتأويل ونحو ذلك» 
0 هذه المباحث بمعزل عن بيان 
حكمة الشريعة ومقاصدها العامة 
الخاصّة في أحكامها!©. 

فالأصوليون: قصروا أبحائهم على ألفاظ 

الشريعة وعلى العا الى عليها الألفاظء 
وهي علل الأحكام القياسية أنبتت. 


3 ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص6. 


وإذا أردنا أن ندوّن أصولا قطعية 
لقفقه وق ی ج علي ان ا 
مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد 
إذابتها ني بوتقة التدوين» ونعيّرها بمعيار 
النظر والنقدء فنتغي عنها الأحزاء القرية 
الى علقت هاء ونضع فيما أشرف 
معادن مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد 
صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد 
الشريعة". 

المطلب الأول: 
طرق إثبات المقاصد: 

يكن الوقوف على مقاصد 
الشريعة بالوسائل التالية: 

أولا: استقرار الأحكام المعروف 
عللهاء وبالتالي الوقوف على تلك العلل 
واستنباط الحكم الي من أحلها شرع 
الحكم. 

مثاله: إِنّنا نعلم النهي عن نحطبة 
المسلم على خطبة أخحيه المسلم؛ والنهي 
عن أن يُسُومٌ المسلم على سوم أخيه. 
وندرك أن علة ذلك ما يتركّب على هذا 
التصرّف من الوحشية الي تنشأ عن 
السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة.. 


1) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص:8. 
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فستخلص من ذلك مقصدًا هو: 
“دوام الإإسلامية 
المسلمين''» فنستخدم ذلك المقصد 
لإثبات الجزم بانتفاء رة الخطبة على 
الخطبة» والسّوم على السّوم. 

ثانيا: استقرار أدلة الأحكام الي 
اشتركت في ع بحيث يحصل لنا اليقين 
بان تلك العلة قود الشان 0 

مثاله: النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه» علثه: طلب رواج الطعام في 
الأسراق» والنهي عن بيع الطعام 
بالطعام نسيئة .. عله أن لا ييقى الطعام 


الاخحوّة بين 


في الذمّة فيفوت رواجه. 

والنهي عن احتكار الطعام الحديث 
مسلم عن معمر مرفوعا: «من احتكر 
لفان فهر اط خا 2 عه 
إقلال الطعام قي الأسواق» فبهذا 
الاستقرار يحصل العلم بأن رواج الطعام 
وتيسير تناوله مقصدٌ من مقاصد 
الشريعة» فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله 


0 


أصلا. 


ديم الآيات القرآنية صريحة 
 )2‏ ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص:36 


 )3‏ السيوطي: الجامع الصغير رقم:8930» 
2. 


الدلالة على المراد» من ذلك قوله تعالى: 
ورتا جل يكم في الثين من 
حرح4 وقوله سبحانه: ليرِيدُ الله 
8 2 و يريد بكم الفنر 0 
وقوله سبحانه: 7 ر وازرة وزر 
خری 4 ففي كل هذه الآيات 
تصريح شرعي إليه السنة 
المتواترة» سواء كان متواترًا معنويا أو 
مقصدا شرعيًا. 


أو تنبه 


المطلب الثاني: 


بم تعر مقاصد الشارع؟: 

أجحاب الشاطبي على هذا السؤال 
بقوله: «إن النظر هنا ينقسم بحسب 
التقسيم العقلي إلى ثلائة أقسام: 

1/ أن قال إن مقصد الشارع 
غائب عتا حى يأتينا ما يعرفنا به 
وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي.. 
إلى أن قال: وحاصل هذا الوجه على 
الظاهر مغلقاء وهو رأي الظاهرية الذين 


1( ست الج الآية: 8 

.185 البقرة الآية:‎  )2 

3 الأنعام الآية: 164. 
 )4‏ الموافقات الشاطبي» 6/2. 
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يحصرون مظان العلم .حقاصد الشرع 
في ظواهر النصوص. 

2/ على حلاف الأول له ضربان: 

أ: أن مقضد الشارع ليس اف هذه 
الظواهر ولا ما يفهم منها.. 
قد أن اعون اورف و هذا 
قي جميع الشريعة» حى لا ييقى لي 
ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه 
معرفة رأي مقاصد الشرع. وعقب 
على هذا الرأي بقوله: هذا رأي كل 
قاصد لإبطال الشريعة» وهم الباطنية. 


30 


ّما 


إن مقصود الشارع الالتفات إلى 
معاي الألفاظ بحيث لا تعتبر الظواهر 
والنصوص إلا يما على الإطلاق» فإن 
حالف النص المععى النظري طرح وقدم 
لمعن النظري[ كذا] . 

وهو إمّا بناء على معن 
الصاح على الإطلاق» أو على عدم 
الوجوب» لكن مع تحکیم لمعن جحداء 
حت تكون الألفاظ الشرعية تابعة 
للمعاني النظرية وهو رأي المتعمقين في 
القياس» المقدمين له على النصوص» 
وهذا طرف آحر من القسم الأول. 

3 أن يقال باعتبار الأمرين 


على وجه لا حل فيه المعيى بالنص» ولا 


معے 


مراعاة 


جميعا 


العكس» لتجري الشريعة على نظام 
واحد لا احتلاف فيه ولا تناقض» وهذا 
ال رأي هو الذي امه أكثر العلماء 
الراسحين» وعليه الاعتماد والضابط 
الذي يعرف به مقصد الشارع. 

ومن هذا المنطلق» يقول الشاطبي: 
إن مقصود الشارع يعرف من جهات: 

[/ جرد الأمر والنهي الابتدائي 
التصريحي (1): 
لاقتضائه الفعل» ووقوع الفعل - عند 
وجود الأمر به - مقصد الشارع. 

وكذلك النهي: معلومٌ أنه مقتضى 
لنفي الفعل أو الكف عنه» فعلم وقوع 
مخالف لمقصودهء كما أن عدم إيقاعه 
المأمورية عغالف لمقصوده. 

2 اعتبار علل الأمر والنهي: لماذا 
أمر يبهذا الفعل؟ ولاذا ى عن هذا 
الآحر؟ والعلة: إن كانت معلومة اتبعت» 
والحدود لمصلحة الردع. 


 )1‏ قوله الابتدائي تحرزاعن وجه 
احتمالات كل من الأمر والنهي الوارد 


- 94 - 


فإذا تعيّنت علم أن مقصود 
الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل 
أو عدمه» ومن التسبّب أو عدمه. 
وإن كانت غير معلومة» فلا بد 
من التوقف عن القطع على الشارع اله 
قصد كذا وكذا.. وله مسالك تُعرّف 
ف مكافا, 
المطلب التالت: 
المقاصد الشرعية 
الشرعية 


المقاصد تنقسم إلى 
قسمين: 

منها ما يرجع إلى قصد 
الشارع. 1 ومنها ما يرجع إلى 
قصد المكلف. 

1/ ما يرجع إلى قصد الشارع: هو 
ما وضعت له الشريعة ابتداء يمكن 
00 مطالب ثلاثة: 

أ الضروريات. 


سينا سد الحاجيات. 


ت. 


والضروريات ما أمكن حصرها 


في أمور خمسة هي: حفظ الدينء 


ج ‏ التحسينا 
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النفس» النسلء الالء العقل. والسبب 
في تسميتها ضروريات: لأنّها لابد منها 
في قيام مصالم الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة 
بل على فساد وققارج واتلال توازن 
الا اظ ايكون با 

أ ما يقيم أركاما ويثبت 
قواعدها: أي من جانب الوجود. 

ب ما يدرأ عنها الاختلال 
الواقع أو المتوقع فيها: أي من جهة 
العدم. 

ويزيد الشاطي تفصيلا فيقول: 

فأصول العبادات: راجعة إلى حفظ 
لفن جات اة کان 
بالشهادتين» والصلاةء» ‏ والزكاة 
والصيا ا وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس 
والعقل من جانب الوجود أيضاء كتناول 
الأكولات ولمشروبات ولملبوسات 
والمسكونات وما أشبه ذلك. 

والمعاملات: إلى حفظ 
النسل والمال من جانب الوحود» وإلى 
حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة 


.10 /2 الموافقات» الشاطبي»‎ -)١ 
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العادات - والجنايات - ويجمعها الأأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. وترحع 


إل حفط للح من جات ا 
وقال وأمّا الحاجحيات: فمعناها أا 
مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» وهي 
ا في العبادات 
والمعاملات والجنايات. 


وأمّا التحسينات: فمعناها الأخذ 


.ما يليق من كاسن العادذات) تحنب 


الأحو ال المدنسات الي تألفها العقول 
الراححات» يجمع ذلك قسم مكارم 
الأحلاق وهي حارية فيما جرت فيه 
ارا 
المطلب الرابع: 

فاعة رفم الحرج - نموذجا - 

من القواعد الشرعية المعتبرة» دفع 
احرج وقعت الإشارة إليها في 
القرآن الكريم والسنّة النبوية. 


.9/2 الموافقات» الشاطي»‎  )2 
.11/2 نفس المرجع» الشاطي‎  )3 
فا إطلاقات عدّة تختلف عباراتها مثل:‎ )4 


”وضع احرج“ ”ونفي احرج . 


فمن ذلك قوله و بريد 
اله لعل يکم من ج ولكن 
یرید هركم ر شت ع 1 
لعلكم - : 7 تعالى: 
الین من e‏ 05 ا 
ليس على الأغمى ' حَرَجٌ وَل عَلَى 
الغْرَحٍ حَرَجَّ وَل عَلَى الْمَرِيضِ 
ا حر ج . 

ومن السنة قوله فك: «حدثوا عن 

4 

بني إسرائيل ولا حرج»” ٩‏ 

وقوله مذ في المناسك: «اذبح 
ولا خرحة ارم ولا حرخ» افعل .ولا 

0 
حرج 

وقوله 2 «إن الدين عر ولن 
يشاد الدين أمد إا غلبه» فسددوا 


وقاربوا وأبشروا و 0 بالغدوة 
والروحة وشيء من الدسباحة» 67 

 ) 1‏ سورة المائدة:06. 

.78 الحج:‎  )2 

3 النور» 61. 

 )4‏ ابن الأئير» النهايةء ج 1» ص:361. 


 )5‏ البخاري عن عمرو بن العاص» فتح 
الباري» ج1» ص :147 : 

 )6‏ البخاري» والأربعون النووية»فتح 
الباري»79/1. 
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ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن 
معًا في العاحل أو الآجل» غير معارض 


عا هو أشدّ منه» أو ما يتعلق به حق 


الغير مساو له أو أكثر 40 
وهذا رفع الحرج من الوحهة 
الشرعيّة» هو منع وقوع أو ابقاء الحرج 
على العباد نع حصوله ایتداء أو 
2 
أو تدا رکه بعد تحقق 


بتحفيفه) 
ا 

ومن الأدلة على حجية هذه 
القاعدة» أيضًا الإجماع لما ثبت من 
استقرار علماء المسلمين من عهد 
الصحابة على أن 
الشر ع“ 


1 رفع الحرج في الأحكام 


9 حرج ف 


إن تعليل الأحكام بعبارة رفع 
احرج“ شائ على ألسنة الفقهاء» ومن 
ذلك على سبيل المثال لا ال “: 


7 - الباهين: رفع الحرج في الشريعة 
الإسلامية» ص 32. 


48 نفس المصدر» ص 48. 


9 س شرح فتح القديرء ج ص:389. 


قول ابن الهمام: إن تكرار القراءة 
محتاج إليه للحفظ والتعليم والاعتبار 
فلو تكرّر الوحوب لحرج الناس زيادة 
حرج فان أكثر الناس لا يحفظ من 
ع وراك بل أكثر» فيارم الحرج» 
ومن ذلك تعليلهم عدم تنجس الآبار 
ابعر القليل» سقوط غسل العين 
بالتأذي والحرج. 0 

وتحويز إقامة الحمعة في أكثر من 
موضع» حيث إذا تباعد موضعين أو 
ثلاثة في الحصرء لأن الحصر إذا بعدت 
أطرافه شق على أهله المشي من طرف 
إلى طرف فيجوز دفعًا للحر 0 

وت هل رفع الحرج قاعدة 
فقهية أم أصولية؟: 

عبارة رفع الحرج وردت على 
ألسنة الفقهاء وضمن القواعد الفقهيّة) 
كما ورد :ياغتبارها' :دلا واا 
فتتنازعها جهتان» الأصوليون والفقهاء 
فإلى أيّهما أقرب وأمس رحمة؟ 

الظاهر أنّها قاعدة أصولية» لأنّها 


حك كلي أكثري؛ ويستدل ما في غير 


|)- الاختيار» 75/1. 


2 الاحتیارء a‏ آ[ءص: 9 باب الجمعة. 
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باب من أبواب الفقه. 

ولمًا كان الدليل على لسان 
الأصوليين» ما يمكن التوصّل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم.عمطلوب خحبري. 

وهو دليل إجمالي لا تفصيليء ويا 
عليه الأحكام الشرعية» سواء أكان 
ذلك ابتناءًا على قاعدة أم على دلي . 

3 س قاعدة رفع الحرج 


والمقاصد: 


إذا كات الصاح هي مقصد 
الأحكام التكليفية والأحكام الوصفية» 
فإنّ الأحكام الشرعية كلها لاحظ فيها 
أن تكون مصلحة الشخحص لا 
اعتبارهاء ولا تترك إلا إذا كانت 
معارضة لمصلحة أكبر. 

ولأحل ذلك قرّر الإسلام أنه 
عندما تكون ضرورة أن يكون 
الشخص في حال قدد مصلحته 
الضرورية ولا تنفع إلا بتازل محضور 
لا يمسن حقّ غير فإلّه يحب عليه أن 
يتناول ذلك المحضورء وقد قرّر الفقهاء: 
أن الضرورات ييح الحظورات“. 


3 الباهين: رفع الحرج:119. 


كما لاحظ الإسلام مصلحة الناس 
في دينهم أل يُكلقهم إل بها يستطيعون» 
وما يؤدونه باستمرارء فالتكليفات 
الشرعية في جملتها مما يمكن احتمال 
مشقتها باستمرار» لن المصلحة الي 
تحقق ها لا تكون إلا بالاستمرارء 
وكان الاستمرار على التكليفات الي 
تكون مشقتها محتملة مقصدًا من 
مقاصد الشرع لأنْ فى ذلك استمرارًا 
على الطاعة» وأن الاستمرار على اليسير 
يؤدّي إلى القدرة على الكير". 

قسّم الشاطبي - رحمه الله - هذا 
النوع من تقسيماته: قصد الشارع لي 
وضع الشريعة للتكليف عقتضاها ثم 

1 التكليف يما لا يطاق. 

3ت الف عا فة ةة 

فالأرّل منفي عن الشريعة إجماعًاء 
ما التكليف .ما فيه مشقة فهو الموضوع 
الأهم لما يكثر فيه الغموض والالتباس 
الور 


1( أبو زهرة أصول الفقه: 377. 


 )2‏ الريسون» نظرية المقاصد عند 


الشاطبي» 131. 
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ما ما قاله الشاطبي في هذا 
الموضوع أن الشارع الم يقصد إلى 
التكليف بالمشقّة والاعنات فيه وما 
17 عليه النصوص الكثيرة النافية 
للحرج والمصرّحة باليسر والسماحة في 
الأحكام الشرعية ومقاصدهاء وكما 
يدل عليه: الرخص الكثيرة الورادة في 
تكاليف الشرع» فلو كان الشرع 
قاصدًا إلى المشقة لما وضع الرحص 

4 ٤ 
والامر بعد هذا وذلك محل إجماع.‎ 

ثم قرّر في المسألة السابعة: أن 
الشارع قاصدًا للتكليف ما يلزم فيه 
كلفة أو مشقة ماء ولكن لا تسى في 
العادة كطلب العاش 
بالتحرف» وسائر الصنائع؛ لأنّه ممكرٌ 
معتاد لا يقطع ما فيه الكلفة عن العمل 
في الغالب العتادء بل أهل العقول 
وأرباب العادات يعدو ن المنقطع عنه 
كسلان ويذمونه بذلك» فكذلك المعتاد 
في التكاليف3©, 

ورغم أن معظم التكاليف 
الشرعية لا تخلو من قدر من المشقة وأن 
الشارع قد قصد وضع هذا النوع من 
التكاليف» فإن الشارع غير قاصد نفس 


م 
مشقة ٠‏ 
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اة التي فيهاء ففي جميع الحالات» 
الشارعٌ لا يقصد المشقة بل يقصد ما 
في ذلك من المصالح العائدة للمكلف. 

ويترتب على هذا أصل آخر 

وهو أن فة لبن اللمكلض أن 
يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم 
أجحرهاء وله أن يقصد العمل الذي 
يعظم أحره لعظم مشقته من حيث هو 
عمل. 

وكلما كانت المشقة غير عادية 
وفادحة كان القصدٌ إليها أبلغ في 
البطلان ومضادّة قصد الشار ع» لأن الله 
لم يضع تعذيب النفوس سببًا للتقرب 
إليه ولا لنيل ما عنده وهذا طبعًا فيما 
إذا كان المكلف هو الذي يسعى إلى 
المشقة وقصد الدحول فيهاء أمّا إذا 
كانت من لوازم العمل فيصح الدخول 
فيهاء Gh,‏ العمل كنا 
في مشقة الجهاد مثلا. 

وعلة الحخرص الشرعي على رفع 
ارم فان ار 

1 الخوف من الانقطاع عن 


الطريق وبغض العبادة وكراهة 


.2 الريسون» نظرية المقاصدء ص:‎  )| 
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التكليف» ويتظم تحت هذا الع 
الخنوف من إدحال الفساد عليه في 
جسمه أو عقله أن ماله أو حاله. 

2 خوف التقصير عند مزاحمة 
الوظائف التعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع» مثل قيامه على أهله وولده » 
إلى تكاليف أحرى تأت في الطريق» 
فرتما كان التوغل في بعض الأعمال 
شاغلا عنهاء وقاطعًا بالمككلف دوفاء 
ورعا أراد الحمل للطرفين على المبالغة 
في الاستقصاءء فانقطع عنهما. 

ثم انتقل الإمام الشاطبي في المسألة . 
الثامنة إلى حكم نوع آخحر من المشقة 
وهي مشقة: ”مخالفة الهوى“: ذلك أن 
مخالفة ما تموى الأنفس شاف عليهاء 
وصعبٌ خروجها عنه» فقرّر أن الشرع 
لا يقيم وزنا ولا يعطي اعتبارًا هذه 
المشقة» لأن التو نما قصد بوضع 
الشريعة إحراج المكلف عن اتباع هواه 
حي يكون عبدا للف فإذًا مخالفة الهموى 
ليست من المشقات المعتبرة في التكليف 
وإن كانت شاقة في بحاري العادات©) 


فا مشةة الواقعة بالمكلف تخارجة 
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عن معتاد المشقّات في الأعمال العاديةء 
حي يحصل حرج دين أو دنيوي» 
الشرع فيها :الرفع على 
الجملة. . 
فمشقة الصلاة والصوم؛ قد لا يعد 
مثلها في الحج» ومشاق الحج قد لا 
ُعتبر شيئًا في الجهاد» فقياسٌ المشاقاً أم” 
تسبي ) ينظر فيه إلى طبيعة العمل» 
ول حال 
الكل ونا" على هذا كله يكن 
ال ا یک 
ثم حتم الإمام هذه المباحث 
بامسألة افانة عضر الى ا م عن سمو 
فقهه في الشريعة» فقال: «فإذا نظرت 
في كلية الشريعة» فتأمّلها تحدها حاملة 
. على التوسّط» فإن رابك ناد ال 
طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة 
واقع أو متوقع في الطرف الآخرء 
فطرف التشديد - وعامة ما يكون في 


وضرورته ومصلحته» 


التخحويف والترهيب والزحر - يؤتى به 
في مقابلة من غلب عليه الانحلال في 
ال 


وطرف التخفيف - وعامّة ما 
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يكون في التوجيه والترغيب والترخيص 
- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
احرج في التشديد. 

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت 
التوسط لائحاء ومسلكَ الاعتدال 
واضحًاء وهو الأصل الذي يرجع إليه» 
والمعقل الذي يلجأ إليه». 

الخاتمة: 

قال الشيخ محمد الفاضل 
عاشور عن كتاب ”'الموافقات'“: «لقد 
بى الشاطبي - حا - هذا التأليف 
هرما شاعنا للثقافة الإسلامية» استطاع 
أن يشرف منه على مسالك فرك 
لتحقيق خلود الدين وعصمته فل من 
اهتدى إليها قبله فأصبح الخائضون في 
معاني الشريعة وأسرارها عالة عليه 
وظهرت مريّة كتابه ظهورًا عجيًا في 
قرننا الحاضر والقرن قبله» لما امتلكت 
على العالم الإسلامي - عند مضته من 
كبوته - أوجه الحمع بين أحكام الدين 
ومستجدّات الحياة العصريةء» فكان 
كتاب ”الموافقات“ للشاطي هو المفرّع 
وإليه المرحع». 
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والشاطبي الم يكف بالتوسع 
والتعمّق في مقاصد الشريعة» وبناء 
نظرية متكاملة في ذلك» وشقّ مسالك 
البحث والكشف عن القاصده م 
يكتف هذا ليترك أمر الاستفادة من 
ذلك لفهم اناهن ادر ا 
بل حرص بنفسه على أن يُوصل الأمر 
إلى غايته» وينتهي به إلى ره اورت 
حي أدخل المقاصد في عالمح الاجتهادء 
وأدحل الاجتهاد في عالم المقاصلء 
فأجى صلّة الرحم وونّقها بينهما... 

فلا بد للمجتهد عند الكشف عن 
القاصت أن عضر :قراغ وكليات 
الشريعة المبنية على الجرئيات» ولا بد 
من مراعاة هذه وتلك في أن واحد 
ولا بد أن يكون الاجتهاد مبنيا على 
هذه وتلك معًا؛ أعين القواعد والكليات 


مع الأدلة الحزئية. 
وقد نبه الشاطبي - غير ما مرّة - 
على هذا المسلك الاحتهادي المنسّق بين 


قواعد الشريعة» وجزثياتماء ولكن 
الموضع الجامع الأهم الذي عا فيه هذا 
الموط المسألة الأو لى: فالشريعة 
وضع هي ولى: فالشر 

كلها مبنية على قصد الحافظة على 
المراتب الثلاثة: من الضروريات 


والحاجيات والتحسينيات» وأ هده 
الكليات تقضي على كل جزئي تحتهاء 
إذ ليس فوق هذه الكليات كلىُ تتتهي 
إليه» بل هي أصول الشريعة. 

والحمد لله كما ينبغي لحلال 


وجهه وعظيم سلطانه. وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم 
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